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مقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدًا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
 وبعد، فإني أستصغر نفسي عندما أمسك بمخطوط لهؤلاء الأعلام الذين طالما نسيهم التاريخ بسبب ظروفهم وإهمال المصريين لمجد آبائهم، فهذا شيخ من شيوخ الأزهر الأطهار التي لم تصل إليه يد الرشوة، ولم يلن لأيدي الظالمين، ولم يَفْت وفق هوى الملحدين، بل كان قوالا للحق، لا يخشى في الله لومة لائم، متصوفًا زاهدا، عالما بل كان بحرا محيطا بعلم النقول والمعقول، بل لقب بالمذاهبي لتعمقه في المذاهب الأربعة المشهورة، كان رحمه الله يؤدب طلبته على احترام العلماء وعدم إطلاق ألسنتهم في العلماء انظر لذلك قوله في خاتمة كتابه الماتع: " إتحاف المهتدين " فارجع إليه مأجورًا. فلقد فشا في عصرنا سبّ العلماء الأتقياء الأقوياء في الحق، وتلميع علماء الفتنة لزعزعة ثقتهم عند الناس ليهدموا الدين بهدم العلماء، والله حافظ لدينه ولو كره المجرمون الظالمون، 
فاللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصل اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الأطهار، وعلى أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أعده 
عادل غرياني رحيم علوان
ترجمته رحمه الله تعالى 

هو أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الشافعي الحنفي المالكي الحنبلي، هكذا كان يكتب بخطه المصري – الشهير: بالدمنهوري.

 الشيخ الإمام العلامة الأوحد آية الله الكبرى في العلوم والعرفان المتفنن في جميع العلوم معقولاً ومنقولاً أبو المعارف شهاب الدين ولد في حدود التسعين وألف ونشأ طالباً للعلوم 
شيوخه

فأخذ عن جملة من العلماء كالشهاب أحمد الحليفي، وعبد ربه الديوي، ومنصور المنوفي، وعبد الجواد الميداني، وعلي أبي الصفا الشنواني، ومحمد الغمري، وعبد الوهاب الشنواني وعبد الرؤف البشبيشي وعبد الجواد المرحومي وعبد الدائم الأجهوري ومحمد بن عبد العزيز الحنفي الزيادي وأحمد بن غانم النفراوي المالكي ومحمد الورزازي وأحمد بن محمد الهشتركي ومحمد بن عبد الله السجلماسي والسيد محمد سلموني المالكي والشهاب أحمد المقدسي الحنبلي.

علمه واطلاعه

 وكان عالماً بالمذاهب الأربع أكثر من أهلها قراءة، وله اليد الطولى في سائر العلوم منها: 
الكيمياء والأوقاف والهيئة والحكمة والطب وله في كل علم منها تآليف عديدة.
توليته للجامع الأزهر

وتولى مشيخة الجامع الأزهر بعد وفاة الشمس محمد الحفني، 
مؤلفاته

شرح على سلم الأخضري في المنطق، وشرح على رسالة الاستعارات السمرقندية، 
 القول المفيد في درة التوحيد وكلاهما له، إيضاح المشكلات من متن الاستعارات، إرشاد الماهر إلى كنز الجواهر في علم الحروف والأسماء، طريق الاهتداء بأحكام الإمامة و الاقتداء على مذهب أبي حنيفة، وخلاصة الكلام على وقف حمزة وهشام. (
)
 حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون طبع في مصر على الحجر 1288هـ (
) 
ومن كتبه (نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف - خ) و (الفيض العميم في معنى القرآن العظيم - خ) و (إيضاح المبهم من معاني السلم - ط) في المنطق، و (حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون - ط) بلاغة، و (منتهى الارادات في تحقيق الاستعارات) و (سبيل الرشاد إلى نفع العباد - ط) مواعظ، و (الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني – وهو الذي بين أيدينا ) و (عين الحياة في استنباط المياه - خ) رسالة، و (القول الصريح في علم التشريح) و (منهج السلوك في نصيحة الملوك) وغيره (
)
وكتاب في مناقب الأئمة الأربعة اسمه: إتحاف المهتدين بتحقيقنا 

من صفاته

وكان قوالا للحق هابته الأمراء وقصدته الملوك. (
)
وفاته

وبالجملة فهو نسيج وحده في هذه الأعصار، وكانت وفاته سنة اثنين وتسعين ومائة وألف. (
)
ولد بدمنهور الغربية، وتوفي ببولاق ( القاهرة) في 10 رمضان.

وصف المخطوط (أ)
- جاءت المخطوط في 16 ورقة، على الصفحة الأولى تمليك لعائلة السقا مختوم متصدرة بحديث، 
- كل صفحة بها 23 سطرًا

- كل سطر به حوالي 9- 10 كلمات.
- مكتوب بخط نسخ عادي 

- جاءت كل عناوين الأبواب على حافتي الصفحة. 

وصف المخطوطة ( ب )
- المخطوط من 46 ورقة
- كل صفحة بها 21 سطرا
-كل سطر يتراوح من 7-8 كلمات
-مكتوب بخط نسخ عادي
- يمتاز بلونين المداد الأحمر للعنوان والأسود 
- على المخطوط بعض الفوائد في الصفحة الأولى والأخيرتين

- المكتبة الأزهرية 
وصف المخطوطة (ج)

· المخطوط 22 صفحة 
· كل صفحة بها 23 سطر
· يتراوح السطر بين 8-9 كلمات
· مكتوب بخط نسخ
· المكتبة الأزهرية على موقع رواق الحنابلة
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هذا كتاب المفردات
للإمام أحمد بن حنبل

للعلامة شيخ مشايخنا:
الشيخ أحمد الدمنهوري رحمه الله 

الحديث المشهور: لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها حصاد المنافقين " 

....................ابن وهب قديما عنه فقال: إنه حديث باطل.........\

شرحه على مختصر البخاري للزبيدي الشيخ الشرقاوي 

وقف هذا الكتاب لله تعالى كل من محمد عبد العظيم السقا، وأخيه محمد إمام السقا على روح والدهما المرحوم العلامة المغفور له شيخ أهل عصره الشيخ إبراهيم السقا ينتفع به العلماء وطلبة العلم 
بالجامع الأزهر وجعلا مقره تحت يد محمد إمام السقا مدة حياته، ثم من بعده يكون تحت يد محمد عبد العظيم السقا، كذلك ثم من بعدهما يكون تحت يد أولادهما الذكور دون الإناث، الأرشد منهم فالأرشد ثم من بعدهم يكون مقره في كتب خانة الأزهر الشريف للانتفاع به كذلك أبد الآبدين، ودهر الداهرين، وشرطا أنه لا يغير إلا لأمين يحفظ لتغييره، وقفا صحيحا لا يباع ولا يرخص ولا يرهن ولا يوهب، " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " تحريرا في يوم الاثنين غرة محرم الحرام سنة ألف وثلاثمائة سبعة وثلاثين هجرية 
بسم الله الرحمن الرحيم

وبه ثقتي

حمدا لمن( فقه ) (
) في دينه خلاصة الأنام، وأفاض على من اختاره لقربه شآبيب المزايا والإنعام، 
وصلاة وسلاما على من انفرد بغاية الكمال محمد المبعوث رحمة للعالمين في الحال والمال، وعلى آله وأصحابه المنفقين نفائس أعمارهم في إقامة الدين 
وبعد
فيقول المستمطر سحائب فضل مولاه العلي أحقر الأنام لسوء صنعه أحمد الدمنهوري الحنبلي أبان الله له معالم الصواب ومتعه ومحبيه بالنظر إلى ذاته العلية بدار الثواب,

هذا ما انفرد به ذو الفضل المتين، خلاصة أهل الزهد والورع المبين الإمام الأعظم المبجل سيدي أحمد بن محمد بن حنبل، عن سلطان الأئمة وإنسان عين أعيان الأمة محمد بن إدريس الشافعي نفعنا الله ببركاته ومنحنا والمسلمين من طيب نفحاته. قد اقتصرت فيه على ما عليه المعول وصنته عما شارك الثاني فيه الأول، وبهذين كانت المزية لهذا التأليف على غيره مما ألف في هذا المقام المنيف مسميا له ب" الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني " نفع الله به الأنام وجعله سببا للنجاة في يوم القيام إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة بمحض فضله جدير ولنشرع في المقصود طالبين إعانة الملك المعبود.
فمن كتاب الطهارة
· لاتصح الطهارة بالماء المغصوب ونحوه كالمسروق، والمنهوب، ومثله المسبل للشرب، وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة مع العلم والذكر، وكذا الاستجمار والتيمم بالمغصوب.
·  ومن اشتبه عليه الماء الطاهر بالنجس أو المحرم لايجتهد بل يتيمم ولو من غير خلط أو إراقة.ولا يعيد الصلاة لو علمه بعد فإن أمكن التطهير بالخلط وجب وتحرى للشرب، وشرب إن لم يظهر، ولا يلزمه غسل فمه كالمشتبه بميتة، 
- ومن اشتبه عليه الثياب الطاهرة بالنجسة لا يجتهد بل يلزمه تأدية الفرض بيقين بأن يصلي في ثوب بعد ثوب بعدد النجس ويزيد صلاة إن علم النجس، والأصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت لندرة ذلك.
- إذا خلت امرأة مكلفة بماء قليل للطهارة الواجبة منه فالباقي منه طهور لايرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى تعبدا.

- انضمام الماء المتنجس إلى مثله لا يطهره وإن بلغ المجموع قلتين غير متغيرتين.

- يكره الوضوء بالماء المسخن بالنجاسة، وإزالة الخبث بماء زمزم.

- تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، وتجب الموالاة في الوضوء، ولا يضر نحو تخليل ولا تسقط بالسهو والتيمم إلى الكوعين فقط، 
 يجب استيعاب مسح الرأس في الوضوء، ولا يستحب تكراره.
· تجب التسمية في ابتداء الطهارة: كوضوء وغسل وتيمم وتسقط بالسهو، 
·  يجب غسل الكفين ثلاثا على مكلف قائم من نوم ليل ناقض بنية وتسمية، لكن تسقط سهوا وغمسها في الماء القليل للكوعين يسلبه الطهورية، ويستعمله إن لم يجد غيره، ثم يتيمم ، يكفي غسل ظاهر الكثيف من شعور الوجه كلها، 
· يجب مسح الأذنين، 
·  لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، 
· لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة من غير شهوة، وينتقض بمس الفرج له و لغيره بظاهر الكف وحرفها، وبالنوم الكثير من الجالس المتمكن، وبالردة، وبغسل الميت، وبخروج الدم الفاحش، وغيره من النجاسات: كالدود من غير المخرج، وبأكل لحم الجزور.
·  ويجوز حمل المصحف للمحدث بحائل.
· المسح على الخفين أفضل من الغسل، يجوز المسح على الجوربين وإن كانا غير منعلين لا على محرَّم كمغصوب، ويجب مسح أكثر أعلاه ، ويجوز المسح على العمامة: كالخمار بشروط معلومة، وشرط لما يمسح من الحوائل كلها أن يلبس بعد كمال الطهارة بالماء، زيادة على ما شرط. 
· وعادم الماء والتراب إذا صلى لا إعادة عليه.
·  ويجوز الجمع بتيمم واحد بين فرائض في الوقت، ويتيمم للنجاسة على بدنه لعدم الماء أو لخوف ضرر أو لحوق ضرر من إزالتها.
·  وتبطل صلاة المتيمم برؤية الماء فيها من غير تفصيل.
·  وخروج (المذي) (
) موجب لغسل جميع الذكر والأنثيين.
· ويجب غسل جميع النجاسات سبعا سوى بول الصبي لم يأكل الطعام بشهوة، ونحو أرض ففي الأول النضح، وفي الثاني: المكاثرة حتى يذهب لون النجاسة وريحها إن كانت مائعة، وإلا فلا بد من إزالة جرمها ولاتتداخل طهارة الحدثين إلا بالنية.
· ويجوز للحائض والنفساء عند انقطاع الدم وللجنب اللبث في المسجد بالوضوء وبالتيمم عند عدم الماء لغير ضرورة، 
· ويجب الغسل بانتقال المني عن محله، وإن لم يخرج إلى ظاهر البدن وشعر الميتة وريش ووبر وصوف من طاهر في الحياة طاهرة.
·  وجلود الميتة لا تطهر بالدباغ والحيوان المتولد من النجاسات كدود الميتة نجس، 
· والحمار والبغل نجسان وكذا كل ما لا يؤكل من الطير والبهائم فما فوق الهرة خلقة كالصقر والذئب.
·  وبول ما يؤكل لحمه وبقية فضلاته طاهرة، ودم السمك طاهر، وكذا دم البق والبراغيث في أصح الروايتين، 
·  ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج.
·  ووطء الحائض في الفرج موجب للكفارة إذا لم يكن سبق بشرطه وهي دينار أو نصفه على التخيير ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض، والتحريم وكذا هي إن طاوعته.
·  والمبتدئة بالحيض تغتسل عقب اليوم والليلة، وتصلي ثم تغتسل عقب انقطاع الدم 
· والمستحاضة المتحيرة كغيرها ولا يلزمها العمل باليقين 
· وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، 
· والحامل لا تحيض وسن اليأس خمسون سنة وأكثر النفاس أربعون يوما، وما تراه الحامل قبل الولادة باليوم واليومين نفاس وإذا انقطع دم النفاس قبل مضي الأربعين وطهرت كره وطئها حتى تمضي.
·  وإنبات العانة علامة على البلوغ في حق المسلم والكافر.
ومن كتاب الصلاة
- لا يسقط فرض الصلاة بالإغماء.
- إذا صلى الكافر حكم بإسلامه.

- إذا أسلم المرتد لا يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات في الردة.
- الجماعة في الصلاة المفروضة واجبة على الأعيان.
- الأذان والإقامة فرض على الكفاية.
- ترك الترجيع في الأذان أولى.
- لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة ولا غيرهما من القرب.
- يستحب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة.
- تأخير العشاء إلى الثلث الأول أفضل.

- لا يكره تسمية العشاء عتمة.

- يلزم قضاء الصلوات بإدراك جزء من وقتها، وإن لم يتمكن من فصلها ولا فرق بين أول الوقت وآخره.
- ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر ولو في غير البلاد الحارة.
- يجب الترتيب في قضاء القرب.
- يكفي الاجتهاد في إصابة الجهة لمن بعد عن القبلة.
- إذا صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا /4/ إعادة عليه.

- تجوز صلاة الفرض على الراحلة للمريض ولم يتأذ بالوحل.
- إذا بلغ الصبي في ابتداء الصلاة أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها.
- يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام.
- لاتصح الصلاة في الثوب الحرير ولا المغصوب ولا البقعة المغصوبة.
- ويجب ستر أحد المنكبين في الصلاة.
- ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها ولا في المقبرة ولا قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة والحمام والحش وأعطان الإبل.
- ومن عدم السترة فالأولى في حقه أن يصلي جالسا.
- ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلّى فيه - لا عريانا- وتلزمه الإعادة.
- والتسبيح في الركوع والسجود، 
- وقوله ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع.
- وسؤال المغفرة بين السجدتين واجب، 
- والتشهد الأول واجب، 
- والتسليمة الثانية واجبة في الفرض، 
- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في التشهد الأول.
- وبسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، ولا يشرع الجهر بها في صلاة الجهر.
- ولا يشرع التورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منها.
- والسجود على الأنف واجب، 
- ولا تجب مباشرة المصلي بالفتح بشيء من أعضاء السجود الجبهة وغيرها.
- ولا ينوي المصلي بسلامه غير الخروج من الصلاة.
- ولا يستحب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول وجلسة الاستراحة غير مستحبة.
- والأولى أن يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك.....الخ 
-.والمختار تشهد ابن مسعود.
- ولا يشرع الجهر للمنفرد.
- ولا تجب القراءة على المأموم ولا يدعو في صلاته إلا بما ورد في الأخبار.

- ولا يشرع القنوت في الصلوات المكتوبة إلا في النوازل.
- ويستحب القُنُوت في الوتر في جميع السَّنَة.
- ولا يستحب ضم المعوذتين إلى سورة الإخلاص في ركعة الوتر.
- ولا تشرع إعادة الجماعة في المغرب.
- وتبطل الصلاة بالكلام ولو ناسيا.
- وتبطل الصلاة بمرور الكلب الأسود بين يدي المصلي.
- ومن نهض عن التشهد الأول جاز له الرجوع إليه وإن اعتدل قائما مالم يشرع في القراءة.
- وإذا سبَّح بالإمام اثنان لزمه الرجوع إلى قولهما مالم يتيقن صواب نفسه.
- وإذا شكَّ الإمام في عدد الركعات بنى على (غالب خلفه.ولا يبني أفعال ركعة على) (
)أخرى بل متى ترك ركنا من ركعة فلم يذكره إلا بعد القيام عنها لفت، وصارت الثانية أولى بخلاف قول الشافعي أنه يلفق الأركان بحيث لو ترك سجدة من الركعة الأولى قامت سجدة الثانية مقامها، وعلى ذلك تبني 
- مسألة 

من ترك أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر في التشهد فعند أحمد يسجد سجدة فيصح له ركعة ويأتي بثلاث وعند الشافعي قد كملت له ركعتان. 
- ولا يصح ائتمام قادر على القيام بعاجز عنه إلا إمام الحي المرجو زوال علته.
- و الأقرأ مقدم في إمامة الصلاة على الأفقه.
- ولا تصح صلاة الفذ خلف الصف. 
- وما أدرك المسبوق فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها.
- ومن أدرك الإمام في التشهد الأخير فكبر وجلس معه ينهض إلى القضاء بتكبير.
- والملاح (
)والمكاري(
) والراعي ونحوهم ممن ليس له (نية ) (
). إقامة ببلد لا يستبيحون الفطر والقصر ونحوهما.

- ومن قام لقضاء حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا.
- ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة لم يجز له القصر تمكن من فصلها أو لم يتمكن. 
- وإذا مر المسافر ببلد له فيها أهل أتم وإن لم ينو الإقامة.
- ويجوز الجمع لأجل الوحل ولأجل المرض، وجمع المطر يختص بالعشاءين.
- والمستمع لا يسجد إلا أن يسجد القارئ.
- ولا يسجد بقراءة من لا يصلح أن يكون إماما له كالمرأة والخنثى.
- وسجود السهو ينقسم إلى ما محله قبل السلام ـ وإلى ما محله بعده.

- والمسجد الحرام كغيره من المساجد بالنسبة إلى أوقات النهي.
- وأوقات النهي تحصل في الصبح بطلوع الفجر. ولا يصلي بعده إلا ركعتي الفجر إن صلاهما قبل الفرض وإلا فلا يصحان إلا أن ترتفع الشمس قدر رمح.
- ولا يستثني وقت الزوال يوم الجمعة.
- وليس للعصر سنة راتبة.
- ولا تصح إمامة الصبي في صلاة الفرض، 
- والمرأة تؤم الرجال في صلاة التراويح فقط، (
) وتقوم خلفهم. 
- وصلاة النافلة لا تبطل بالشرب فيها.
- وإمامة الفاسق بالعدل غير الصحيحة. 
- ومن تعمد سبق الإمام بركن تبطل صلاته.
- ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة، 
- وإذا وقف المأمومون عن يسار الإمام لا تصح صلاتهم.
- وإذا وقف الواحد عن غير يمينه لا تصح صلاته.
- ويجوز فعل الجمعة قبل الزوال. وإذا وقع العيد يوم الجمعة جاز الاكتفاء به وإيقاع الظهر بدل الجمعة.
- ولا يجوز للمسافر أن يكون إماما في الجمعة. 
- وتجزئ الخطبة من جلوس.

- والجلوس بين الخطبتين مستحب لا واجب.
- ويحرم الكلام والإمام يخطب على من يسمعه.
- وتكره المداومة على قراءة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة.
- ولطالب العدو الخائف فوته أن يصلي صلاة الخوف.
- وصلاة العيد فرض كفاية، 
- والتكبيرات ست في الركعة الأولى وخمس في الثانية، 
- ولا ينتقل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها إماما كان أو مأموما.
- والتكبير المشروع في العيدين شفع.
- ويسن الجهر بالقراءة في كسوف الشمس .
- ولا يشرع في صلاة الكسوف خطبة.
- ولا يصلى على الجنازة في أوقات النهي القصيرة.
- والشهيد يغسل إذا كان جنبا.
- والراكب مع الجنازة يكون خلفها.
- وإذا كبر الإمام على الجنازة خمسا تبعه المأموم.
- ولا تشرع لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة.
- وتسليم الجنازة واحدة عن يمينه

- ولا يصلي الإمام الأعظم على الغال.
- ولا على من قتل نفسه.
- ويكره المشي في المقبرة بالنعال.
- ولا يلزم الزوج كفن امرأته..

ومن كتاب الزكاة

- إذا خرج عن الخمس من الإبل بعيرا لم يجزه.
- وإذا تلف النصاب بعد الحول لاتسقط الزكاة سواء تمكن من الأداء.أولم يتمكن.
- وتجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي.
- وتجب في بقر الوحش وغنمه 
- وزكاة المعدن لاتختص بالنقدين.وإذا زالت ملكه عن النصاب في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط.
- وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين تقصر بينهما الصلاة لم يضم بعضها إلى بعض.
- وإذا بدل نصابا بجنسه بنى على حوله الأول، ونقص النصاب في بعض الحول يمنع الزكاة ولو في عروض التجارة، 
- ويجب في العسل العشر، 
- ويجوز إخراج الدقيق والسويق في صدقة الفطر، 
- وتجب صدقة الفطر على المكاتب في كسبه.
- ومن تطوع بمؤنة شخص في رمضان لزمه فطرته.
- وزكاة الفطر: لايجزئ إخراجها من أول الشهر، بل يجزئ قبل العيد بيومين فقط.
- ويجزئ إخراج صاع من أجناس.
- ويجوز دفع الزكاة إلى مؤلفة الكفار.
- ويجوز دفع الزكاة في حج الفرض.
- وإذا عجل زكاته فدفعها قبل آخر الحول إلى من هو أهلها فزالت أهليته عند وجوب الزكاة أجزأته. 
- ويقتل بالامتناع من الزكاة، وإن اعتقد وجوبها.
- ويجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد بل إلى شخص واحد.
- ولا يجوز للمتصدق أن يبتاع صدقته..والله أعلم.
ومن كتاب الصوم

- إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو فتر ليلة الثلاثين من شعبان وجب صيامه بنية رمضان.
- وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. 
- وإن اكتحل بما يصل طعمه إلى حلقه أفطر.
- وإذا جامع ثم كفر ثم جامع في يومه لزمه كفارة ثانية، 
- وتجب الكفارة على من جامع ناسيا. 
 - وإذا فكر( أو نظر ) (
) فأنزل فسد صومه. 
- والفطر في السفر أفضل وإن لم يشق عليه الصوم.
- وإذا سافر في أثناء يومه فله الفطر.
- ويصح صوم النفل بنية من النهار ولو بعد الزوال.
- ويكره إفراد رجب بالصوم. 
- وإذا فات النذر المحض(
). لزمه مع القضاء كفارة يمين. 
- ومن صام تطوعا أة صلى تطوعا أو قرأ تطوعا أو ذكر وجعل ثوابه /6/ لميت نفعه ذلك.
- ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. 

- إن أتى عليه وقت صلاة وكان ممن تجب عليه الجماعة لا كالعبد.

- وخروج المعتكف في الجمعة لا يبطل اعتكافه.
- والوطء في الاعتكاف تجب به الكفارة أي كفارة يمين.

- ومن باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه..والله أعلم 
ومن كتاب الحج

- الحج واجب على الفور، وينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره.
- والإحرام من الميقات بالحج والعمرة أفضل من الإحرام بهما من دويرة أهله.
- وأفضل الأنساك التمتع.
- ومن أحرم قارنا أو مفردا فله فسخ إحرامه إلى العمرة فيصير متمتعا مالم يكن قد ساق الهدي. 
- ومن جاوز الميقات غير محرم لا يسقط عنه الدم برجوعه إلى الميقات. 
- ويجوز للمحرم لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولا يجب عليه قطعهما.
- ويلزم المحرم الذكر الفدية إذا استظل بالمحمل.

- ودم المتعة لا يسقط بالرجوع إلى الميقات من النسكين. 
- وإذا ساق المتمتع الهدي لم يحل من العمرة حتى يحل من الحج 
-وإذا أخطأ الناس أو أكثر فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم.
- ومن لبس أو تطيب ناسيا لزمته الفدية.
- ويدخل وقت الوقوف بطلوع الفجر من يوم عرفة.
- ولا يجزئه الرمي بحصاة قد رمى بها.
- ولايسن للحاج أن يخطب يوم السابع من ذي الحجة ولا يوم النحر.
- ويجب بالوطء في العمرة شاة لا بدنة.
- ويجوز للمتمتع والقارن أن يأكل من صيده.
- ويحرم على المرء أن يأكل صيده ويحرم على المحرم أن يأكل ما صيد لأجله.
- والمحرم يضمن الصيد بالدلالة عليه والإشارة إليه.
- ولا يجوز للمرأة السفر لحج ولا غيره إلا مع ولي محرم.
- وإذا وجب هديا فله إبداله بخير منه أو مثله.
- ولايحرم صيد وَجِّ: بفتح الواو وتشديد الجيم -واد بالطائف.
- وطواف الزيارة لا يجزئ إذا عينه بنية.

- ومن وطئ بعد التحلل الأول وجب عليه أن يمضي إلى الحل فيحرم ليطوف محرما.
- ويوم الحج الأكبر يوم عرفة.

ومن كتاب البيوع

- يصح بيع الأعمى وشراؤه.
- ولا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا.
- ويجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام.
- وإذا وطئ البائع مدة الخيار فعليه الحد.
- وإذا علم زوال ملكه والبيع لا ينفسخ بوطئه.
- ويبطل الخيار بتلف المبيع: كموت العبد. 
- وخيار الشرط لا يورث إلا بالطلب قبل الموت.
- ويثبت للمسترسل خيار الغبن وهو من جهل القيمة. ولا يحسن بماكس.
· وإذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح البيع.
·  ويجوز إسقاط نفع البائع في البيع كحمل الحطب وتكسيره، وخياطة الثوب وتفصيله.
· ويصح بيع الحيوان واستثناء سواقطه.
·  ويجوز بيع العين واستثناء نفعها مدة كسكين الدار شهرا وخدمة العبد سنة.
· ويجوز بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشريه.
· والمبيع المتعين يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد. وإن لم يقبضه.
· وإذا باع شيئا بنسيئة لم يجز أن يشتريه بأقل مما باعه نقدا إلا أن يكون قد تغيرت صنعته. 
· وإذا باع ما يجري فيه الربا بغير جنسه إلى أجل لم يجز أن يشتريه فيه بثمنه من جنس المبيع . 
· ويجوز بيع ما مسته النار بعضه ببعض متساويا كالخبز والدبس.
·  ويجوز بيع النوى بتمر فيه النوى ـ وليست هذه من المفردات ـ 
· ولا يجوز بيع أمته التي وطئها حتى يستبرئها.
·  ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، وإن قلنا فتحت صلحا.
·  ولا ييع ما فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام وسواد العراق.
·  ولا يجوز بيع المصحف.
· وتوضع الجائحة عن مشتري الثمرة بعد بدو صلاحها. 
· والمبيع المعين كالعبد يجوز التصرف فيه قبل القبض. 
· ( وخيار الرد بالعيب على التراخي.
·  ووطء البكر لا يمنع ) (
).الرد إذا ظهر على عيب.
·  وبيع المعاطاة جائز. 
· وإذا اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة حط الزيادة من الثمن الثاني وأخبر أنه اشتراه بخمسة.
· ولا يجوز بيع لبن الآدميات.
·  وبيع الحاضر للبادي غير صحيح.
· وبيع النجش باطل.
· والبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة باطل.
· ولا يجوز بيع الكلأ النابت في أرضه، 
· ويحرم التفريق في البيع بين ذي رحم محرم. 
· ولا يختص ذلك بالعمودين ولا يزول التحريم ببلوغ البيع والثمان ولا بالبلوغ في أصح الروايتين إلا في فداء(
) الأسير وفي العتق.
· ويحرم على المقرض الانتفاع بمال المقترض من الهدية والعارية والمحاباة والحل ما يدعوه إليه من الطعام ونحو ذلك. 
· ولا يجوز السلم حالا.
·  ويجوز السلم في الخبز وفيما مسته النار.
·  ولا يجوز السلم في المكيل وزنا ولا في الموزون كيلا. 
· وإذا تقابلا عقد البيع لم يجز أن يشتري منه بثمنه شيئا قبضه. 
· وإذا أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يعين ثمن كل بجنس.
ومن كتاب الرهن ونحوه

· إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته وينفذ عتق الراهن للعبد المرهون موسرا كان أو معسرا. 
· ويجوز أن يأذن له في بيع الرهن بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه أو يجعل دينه من ثمنه.
·  ويصح رهن العبد المرتد والجاني.
·  واستدامة قبض الرهن شرط في اللزوم.
·  ويجوز للراهن تزويج الجارية المرهونة، ولكن يمنع الزوج من وطئها.وإنما الرهن تبع له في الرهن متصلا كان أو منفصلا.
·  وإذا مات المشتري مفلسا فالبائع أسوة الغرماء ولا يملك الرجوع في المبيع.
·  وإذا ابتاع شيئا ونقص بعض ثمنه ثم أفلس سقط رجوع البائع وكذا إن تلف بعض المبيع.
· وإذا تغيرت صفة المبيع كطحن الحنطة وخبز الدقيق سقط الرجوع. 
· وإذا رجع في المبيع تبعه نماؤه المتفضل.
· ولا يحل الدين المؤجل بالموت إذا وثق الورثة. وإذا بقيت على المفلسة بقية وله صنعة أجبر على إيجار نفسه لقضاء دينه ويترك المفلس من ماله ما يقوم بكفايته إذا اتجر إذا لم يكن ذا حرفة ويكفي في الرشد الصلاح في المال خاصة.
·  وإذا أقر السفيه بمال صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه، 
· ويصح الصلح عن المجهول، وليس له أن يخرج من ملكه جناحا ولا ميزابا إلى الطريق، وإن لم يكن فيه ضرر وليس له منع جاره أن يضع خشبة على جداره إذا اضطر إليه.
·  ولا يقوم الجد مقام الأب في الولاية على المال عند عدمه.
·  وإذا كان بينهما جدار فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر عليه. وإذا امتنع أحدهما من بنائه فبناه الآخر كان له منع شريكه من الانتفاع به، 
· ويلزم أعلا الجارين بناء أن يسبل(
). سترة تمنعه من الإشراف على الأسفل. 
· وإذا ضمن عن غيره بغير إذنه وأدى بنية الرجوع فله أن يرجع، 
· ويصح ضمان مالم يجب نحو إن أعطيت فلانا فأنا ضامنه، 
· ويصح ضمان المجهول كقوله: ضمنت لك ما في ذمة فلان.
·  وإذا عجز عن إحضار المكفول به لزمه ما عليه من الديون، 
· ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. والله أعلم  
ومن كتاب الشركة ونحوها

· لايشترط في الشركة خلط المالين.
·  وتجوز الشركة مع اختلاف جنس المالين مثل أن يخرج أحدهما دراهم، والآخر: دنانير.
·  ويجوز: أن يتفاضلا في الربح مع تساوي المالين. 
· وإن كانت الشركة فائدة فالربح بينهما على ما شرطاه. 
· وإذا عقد الشركة فلكل واحد منهما البيع والشراء بغير إذن صاحبه.
· ويجوز توكيل الشريك والمضارب.
· وشركة الأبدان جائزة، وكذا شركة الوجوه، 
·  ويصح أن يشترط في المضارب أن لا يبيع إلا من فلان وأن لا يبيع إلا بنقد معلوم أو في بلد معين وأن لايشتري إلا سلعة بعينها.
·  ويجوز توقيت المضاربة. 
· ويجوز أن يشترط المضارب النفقة على رب المال.
·  وإذا مات المضارب ولم يعلم مال المضاربة فهو دين في تركته إذا اختلفا في الإذن في البيع، فالقول قول المضارب.
·  إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال جاهلا بذلك فالبيع صحيح. 
· لا يجوز للمضارب أن يضارب (لآخر) (
) إن كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل رد نصيبه من الربح في المال الأول ما استدان العبد المأذون تعلق بذمته وما استدان غير المأذون له تعلق برقبته للعبد المأذون، وهدية المأكول وإعارة الدابة، والدعوة إلى الطعام.
·  يصح إقرار الصبي المأذون له. إذا وكله في بيع شيء فباعه بأقل من ثمنه الذي قدره له. أو بأقل من ثمن المثل صح وضمن النقص.
· يجوز تعليق الوكالة بالشرط كقوله: وكلتك إذا جاء رأس الشهر. وإذا قدم فلان.
· وإن قال بع هذا الثوب بعشرة فما زاد فهو لك فهو وكالة صحيحة.
·  لا تبطل الوكالة بالإغماء.
·  تجوز المزارعة على الأرض التي لا تحل فيها.
·  إذا اختلفا في قدر الجعل في المساقاة فالقول قول المالك.
ومن كتاب الإقرار والعارية و الوديعة والغصب.
· لا يصح أن يستثني أكثر من النصف.
· لا يصح إقرار المريض بمال الوارث.
·  إذا أقر المحجور عليه بدين بعد الحجر لم يجاصص به الديون الثابتة. قبل الحجر 
· إذا أقر بعض الورثة بوارث دفع إليه فضل ما في يده من غير ميراثه.
· إذا قال هذا العبد لزيد لا بل لعمرو. و قال غصبته من زيد لا من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ونصف قيمته إلى عمرو.
·  إذا قال له علي ألف درهم إن شاء الله تعالى لزمه الألف ولم ينفعه الإنشاء.
·  إذا أقر العبد بحد أو قصاص لم يقبل إلا أن يصدقه سيده.
·  إذا قال له في مالي ألف درهم أو في داري هذه نصفها كان إقرارا.
·  إذا دفع الوديعة إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وغلامه فتلفت لم يضمن له السفر بالوديعة ما لم ينهه مالكها.
·  إذا أودع الصبي وديعة فأتلفها أو تلفت بإفراطه لم يضمنها.
· إذا أذن له المالك في دفع الوديعة إلى إنسان فادعى دفعها إليه وأنكر، فالقول قول المودع كما لو دفع إلى المالك ومثله ما لو ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه.
·  إذا وجد في دفتر أبيه بخطه لفلان علي كذا وكذا أو عندي له وديعة وجب عليه دفع ذلك إلى من هو مكتوب باسمه. إذا مثل بعبده عتق عليه.
·  إذا غصب أرضا وزرعها فلمالك الأرض أن يدفع إليه قيمة الزرع ويتملكه.
·  إذا ادعى في لمغصوب ما يبقى أثره كقول(
):القطن ونسجه وصياغة الفضة ونجارة الخشب بابا فزاد فهو شريك بالزيادة.
·  لا يضمن آنية الخمر بكسرها معه. وإن كان ينتفع بها في غيره.
· المعزور يفدي أولاده بمثلهم من العبيد لا بقيمتهم.
- من فتح قفصا عن طائر فطار ضمنه سواء طار عقيبه أم متراخيا..والله أعلم.
من كتاب الإجارة والشفعة و اللقطة وغيرها.
· يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته 
· إذا حول مالك الدار المستأجر عنها قبل انقضاء المدة لم يكن له أجرة لما سكن.
· إذا استأجر عن كل شهر بدرهم وكل دلو بثمرة ونحو ذلك صحت الإجارة 
· يصح عقد على مدة لا تلي العقد. 
· يجوز أن يكتري سنة خمس في أثناء سنة أربع.
·  لا تجوز إجارة المشاع.
· إذا استخرج بئرا عارية ملك حريمها خمسين ذراعا من كل جهة وإن لم تكن عارية فحريمها خمسة وعشرون ذراعا، 
· ما فضل من مئة بذله لزرع غيره في إحدى الروايتين.
·  إذا أشهد على الطلب بالشفعة وترك المخاصمة فيها من غير عذر لم تبطل شفعته.
· لا تورث الشفعة إلا إذا طالب بها قبل الموت، 
· لا شفعة لكافر على مسلم.
· لا تثبت الشفعة فيما ملك بعوض غير البيع كالصداق 
· والخلع يدخل خيار الشرط في الإجارة، وإن كانت على عين، يضمن الأجير المشترك ما جنت يده 
· وأن يعقد إذا دفع ثوبه لقصار أو خياط ليعملاه أو دخل حماما أو ركب حماره مكار أو سفينته ملاح يستحق عليه أجرة المثل وإن لم يعقدا عقد إجارة 
· يصح استئجار زوجته التي في حياله لرضاع ولده. إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، وأراد الزوج دفعه إلى غيرها لم يكن له ذلك.
· يكفي في إحياء الأرض التحويط عليها، وإن لم يستخرج لها مالا لخراب الذي فيه أثار الملك ولا يعلم له مالك بملك بالأحياء.
·  ترك الالتقاط أفضل، 
·  يجب رفع اللقطة إلى واضعها، وإن لم تقم بينة مالم يكن الملتقط رقيقا وأنكر سيده فلابد منها من ترك دابته بمضيعه فأحياها غيره ملكها بذلك 
· من رد الآبق استحق على مالكه دينارا أو اثنا عشر درهما.
·  ويستحق ما أنفق على الآبق في طريق رده.
·  لقيط دار الإسلام محكوم بإسلامه فلو امتنع منه بعد بلوغه حبس وضرب إلى أن يسلم. والله أعلم.
من كتاب الوقف والهبة

· إذا وقف على غيره واستثنى نفسه مدة حياته صح.

·  إذا خرب الوقف، وتعطل نفعه جاز بيعه، وصرف ثمنه في مثله.
·  يحصل الوقف بالفعل مثل أن يبني مسجدا، ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو يجعل أرض مقبرة ويأذن لهم بالدفن فيها.
·  إذا وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته صح، ولم يفتقر إلى إجارة. 
· ويصح تعليق الوقف بالموت ويلزم من حينه.
· يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء مالم يضره.
· ليس لولد ولا لورثته مطالبة أب بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية أو غير ذلك مما للأب عليه إلا بنفقته الواجبة ويعين مال له بيده. 
· يجب على الرجل العدل في عطية أولاده، فلو فضل بعضهم على بعض أمر برده إلا أن يسوي.
·  لا يملك الجد الرجوع في الهبة.
ومن كتاب الوصايا والفرائض

· إذا وصى لقرابته اختص بمن كان من جهة أبيه ولا يجاوز أربعة آباء.
· لا يدخل في الفريضة الأقارب.
· يصح أن يوصي لعبده بجزء من ماله كثلثه فيعتق إن حمله ذلك الجزء، وإن فضل منه شيء دفع إليه وإلا عتق منه بقدر الوصية 
· والتبرع في المرض بالعتق والهبة سواء 
· لا يقدم بعض على بعض.
·  من لا وارث له تجوز وصيته بجميع ماله 
·  تصح الوصية إلى العبد سواء كان عبده أو عبد غيره.
·  تصح وصيته إلى الصبي إذا عقلها. 
· إذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس.
· إذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو لإنفاق على الصغار.
·  وفي إفراد نصيب الصغار بالبيع نقص عليهم، فللوصي البيع على الكبار والصغار. 
· ومن أعقل لسانه لا تصح وصيته بالإشارة.
·  وصاحب السُل والجذام والفالج والأمراض الممتدة لا تكون عطيته من الثلث إلا إذا صار ذا فراش. 
· وإذا أوصى بضعفي نصيب ابنه فله ثلاثة أمثاله.
·  إذا أسلم الكافر قبل قسم الميراث ورث، 
· الكفر ملل فلا يرث اليهودي النصراني.
· ذوو الأرحام مقدمون على بيت المال. 
· إذا كانت الورثة ذوي فرض لا يستوعبون المال (كأم وبنت ) (
)رد الفاضل من المال عليهم على قدر فروضهم. وهذه المسألة ليست من المفردات على ماذكره النووي في المنهاج، 
·  من مات ولا وارث له وضع ما تركه في بيت المال على سبيل المال الضائع لا على سبيل الميراث الغرقى والهدمى ومن غمي موتهم يرث بعضهم بعضا من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه 
· لا يرث أكثر من ثلاث جدات 
· ترث الجدة وابنها حي. 
· زوج وأم وأخوات لأم وأخوة لأبوين لاشيء للأخوة للأبوين 
· ترث الجدة ذات القرابتين بهما.
· يرث المجوس بجميع قراباتهم.
·  الحركة والتنفس لا يدلان على حياة الحمل مالم يطل ذلك. 
· يرث الخنثى المشكل نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى يعتبر في زوال أسماء الخنثى كثرة البول من أحد الفرجين، 
·  المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية.
· من انقطع نسبه من جهة أبيه لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان فعصبته عصبة أمه.
·  من أعتق سائبة أو في زكاته أو عن نذر أو كفارة لم يرثه بالولاء 
· يورث بالولاء مع اختلاف الدين 
· إذا مات عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى فالمال للابن دون ابن الابن. والله أعلم

من كتاب العتق

· إذا أبهم العتق في عبيد أخرج منهم بالقرعة. ولا يحوجه إلى تعيينه.
·  إذا قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر عتق عبده /10/ 
· إذا قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما أو باعه تعين العتق في الآخر.
· إذا قال عبيدي أحرار دخل فيه مكاتبوه.
· يصح اشتراط وطء المكاتبة، للمكاتب بشراء من يعتق عليه.
· إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فعليها الدية من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ولا يختص ذلك بالعمودين.
· إذا علق عتق عبده بصفة ثم زال ملكه عنه ثم عاد إليه فوجدت الصفة عتق تكره كتابة من لا كسب له.
·  يجوز أن يكاتب عبده الصغير.
·  تصح الكتابة على عبد مطلق ويستحق الوسط.
· يصح أن يكاتب على ألف إلى شهر وخدمة شهر بعده.
·  يجب على السيد أن يولي مكاتبه ربع مال الكتابة.
· يجوز بيع المكاتب الاشتراط في الكتابة أن يقول فإذا أديت إلي فأنت حر. 
· لاتبطل الكتابة بالشروط الفاسدة إذا كاتبه على عوض محرم كالخمر فأداه إليه عتق ولم يغرم قيمته.
·  إذا كاتبه كتابة فاسدة عتق الأداء إلى الورثة للولي مكاتبة عبده الصغير على مال 
· تصح الكتابة في المرض ولا يعتبر إذن سيده يصح الصلح على مال الكتابة المنجم بعضه حالا
·  إذا شرط على مكاتبه أن لايسافر ولا يأخذ من الصدقة صح العقد والشرط 
· إذا استولد المكاتب أمة لم يملك بيعها
·  إذا وطئ أمة أبيه فأولدها صارت أم ولد له ولا يضمن قيمتها ولا مهرها.
من كتاب النكاح

· النكاح: حقيقة في الوطء مجاز في العقد النكاح لغير التائق أفضل من التخلي لنوافل العبادة 
·  الكافرة مع المسلمة بمنزلة الأجنبي.
·  لايجوز أن ينظر في ذوات محارمه إلا ما جرت العادة بكشفه 
· ليس للجد ولاية الإجبار. 
· يجوز لغير الأب من الأولياء تزويج ابنته تسع سنين بإذنها.
· ينعقد النكاح بشهادة عبدين.
· لا ولاية للذمي على موليته الذمية وإن كان الزوج مسلما.
· إذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها انعقد النكاح بذلك.
·  للابن ولاية على أمه في النكاح.
· الكفاءة شرط في صحة النكاح.
·  للأب تزويج ابنته بدون مهر المثل.
· إذا غاب الأقرب من الأولياء انتقلت الولاية للأبعد.
· يجوز للولي إذا أراد التزويج بموليته أن يتولى طرفي العقد.
· ينعقد النكاح باقتصار الزوج على قوله قبلت.
· لا يشرع في عقد النكاح سوى خطبة واحدة.
· إذا طلق امرأته لم يجز له أن يتزوج في عدتها أختها ولا خالتها ولا عمتها.
·  ولو طلق أربعا لم يجز له نكاح خامسة في عدتهن.
· تحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.
· يثبت تحريم المصاهرة بالزنا واللواط.
· لا يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا.
· الاستمناء باليد عند خوف العنت مباح.
· إذا زوج وليته على أن يزوجه الآخر وليته فهو شغار وإن لم يقل، ويضع كل واحد مهر الأخرى.
· إذا نوى الزوج التحليل من غير أن يشترط في العقد فالنكاح باطل.
· إذا شرط عليه في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها وأن لايخرجها من دارها وبلدها لزمه الوفاء به ، فإن خالف شيئا من ذلك فلها الفسخ.
·  العتق يثبت به فسخ النكاح.
· إذا أعتقت الأمة فلم تعلم حتى عتق فلا خيار لها.
· لا يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا.
· إذا تزوج على ألف لها وألف لأبيها صح وكان جميعا مهرها.
· إذا ماتت قبل الدخول لم يسقط مهرها. 
· الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به وتكون مهرا لا هبة.
· يستقر المسمى بالدخول في النكاح الفاسد.
·  إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، ودخل بها تعلق المهر برقبته.
· إذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل يكون محله الفرقة.
·  يستقر الصداق بالخلوة 
· الخلوة في النكاح توجب المهر.
· إذا خدع أجنبية وأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها.
· إذا وطئ بكرا بشبهة أو أكرهها على الزنا لم يجب لها مع مهر المثل أرش البكارة.
· لا يستحب الوليمة لغير العرس كالختان وقدوم الغائب ونحوه.
· لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، ولا الأمة إلا بإذن سيدها. والله أعلم.
الخلع

- إذا خالعها بمحرم كالكلب والخنزير فلا شيء لها.
- يصح بالمعدوم كأن يخالعها على حمل أمتها وما تحمل شجرتها 
- إذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها.
- إذا خالعها على رضاع ولده سنة فمات الولد قبل انقضائها رجع عليها بأجرة الرضاع لا بمهر المثل وكذا إن خالعها على هذا العصير فبان خمرا.
- إذا اختلفا في قدر العوض فالقول قولها ولا يتخالفان. 
- إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا.
- إذا قال لها طلقي نفسك بألف وعلي ألف فهو على التراخي وكذا لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق.
- إذا علق طلاقها بألف ثم أبانها ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت بها.
- إذا قال لها أنت طالق، وقال: أردت طاهر ولكن سبق لساني أو أردت طالق من وثاق صدق - يقع الطلاق في النكاح الفاسد.
- إذا ضرب زوجته وقال: هذا طلاقك ينوي به الطلاق طلقت.
- إذا قال لامرأته وهبتك لأهلك، وينوي به الطلاق لم تطلق إلا بقبولهم.
- إذا أتى بالكناية في حال الخصومة والغضب وقع بها الطلاق، ولا يقبل قوله في عدم نيته. 
- إذا أضاف الطلاق إليه كقوله: أنا منك طالق لم تطلق وكذا لو جعل أمرها بيدها فقالت: أنت طالق أو طلقتك.
- إذا قال أنت طالق ينوي به الثلاث لم يقع إلا واحدة.

- إذا قال لها أمرك بيدك فهو على التراخي ولها أن تطلق ثلاثا، ولو ينوي واحدة.
- إذا قال لها اختاري نفسك فلها أن تختار ما داما في المجلس ولا يشترط اتصال لفظها بلفظه.
- إذا قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق لم يقع وكان ظهارا.

- إذا قال لها أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى به الطلاق.

- إذا حرم شيئا من الحلال أو حلف بتحريمه فحنث لزمه كفارة يمين.
- إذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطالق طلقت ثلاثا.
- إذا أعقل الصبي الطلاق صح طلاقه.
- إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق أخرجت بالقرعة ولايرجع إلى تعيينه.
- إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق طلقت زوجته.
- إذا قال امرأتي طالق أو عبدي حر عم جميع نسائه وعبيده.
- إذا قال أنت طالق إن شاء الله طلقت.
- المبتوتة في مرض الموت ترث.
- إذا قال لها شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق.

- إذا قال إن كلمت هذين الرجلين أو أكلت هذين الرغيفين فأنت طالق فكلمت أو أكلت إحداهما طلقت .
- وطء الرجعية مباح، 
- تحصل الرجعة بوطء الرجعية 
- الوطء في الإحرام والصيام لا يحلها.
- للزوج الأول له ارتجاعها مالم تطهر من الحيضة الثالثة، وكذا لو طهرت ولم تغتسل في إحدى الروايتين. والله أعلم..

من كتاب الإيلاء والظهار واللعان
- إذا آلى من زوجته ثم طلقها ثم راجعها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، ضربت له مدة الإيلاء.
- وللحاكم أن يطلق على المولى ثلاثا إذا حلف بالنذر كقوله إن وطئتك فلله علي الحج لم يصر موليا، وكذا إن حلف بالعتق كقوله إن وطئتها فلله على عتق هذا العبد.
- إذا ترك وطئها من غير يمين يقصد به الإضرار ضربت له مدة الإيلاء وحكم له بحكمه.
- إذا آلى من زوجته فمرضت أو حاضت أو سافرت احتسب مدة ذلك من مدة الإيلاء.
- إذا قال لأربع نسوة فوالله لا أطأكن صار موليا منهن، وإن لم يطأ إحداهن.
- إذا قال والله لا باشرتك أو لا مستك أو لا قربتك أو لا أصبتك فهو صريح في الإيلاء.

- إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي تعلق بها حكم الظهار.
- إذا ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى وأنت مثلها أو شريكتها فهو ظهار منهما.
- إذا شبه امرأته بمن تحريمهامجرد كالمرضعة وأم الزوجة فهو ظهار
- إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو أختي فهو ظهار

- إذا قال أنت كأمي فهو مظاهر، وإن لم ينو.
- إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها صار مظاهرا، 
- العود هو الوطء والعزم عليه لامجرد الإمساك بعد الظهار.

- إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا كونه مظاهرا يستأنف الصوم؛ لانقطاع التتابع.
- يجوز عتق المكاتب في الكفارة إذا لم يكن نقد من كتابته شيئا.
- إذا كان عليه كفارات من أجناس متعددة كالظهار والوطء في الصوم واليمين، فأعتق رقبة عن كفارته لم يجزعن واحدة منها مالم يعينها بالنية.
- لا يجزئ في إطعام المسكين في الكفارة من غير البُر أقل من مدين.
- إذا رددت الكفارة على مسكين واحد ستين يوما أجزأه إن لم يجد غيره يجزئ إخراج الدقيق في الكفارة بل يجزئ إخراج الجبن في أصح الروايتين.
- يجوز دفع الكفارة إلى المكاتب.
- لا تحل الزوجة بنكولها عن اللعان.
- يصح نفي الحمل باللعان قبل وضعه.
- لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده 
- إذا أقر(
) بالحمل ثم أراد نفيه بعد وصفه باللعان فله ذلك.
- إذا قال زنات في الجبل مهموزا فهو صريح في القذف 
- إذا قذف محصنا فزال إحصانه بأن زنا قبل إقامة الحد على القاذف لم يسقط حد القذف.

- يثبت حد القذف بالتعريض.
- من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قُتل مسلما كان أو كافرا ولم تقبل توبته.
- يجب الحد بقذف الصغير الذي يجامع مثله.
- إذا قال لامرأته يازانية فقالت: بك زنيت، سقط عنه حد القذف، 
- لا تحد بالزنا إلا إذا كملت الإقرار أربعا. 
ومن كتاب العدة ولارضاع والنفقات

- الأقل الحيض من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة 
- المستحاضة التي لا تميز لها ولا عادة تعتد سنة 
- من أقرت زوجته بما يوجب عدتها ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه

- المبتوتة في مرض الموت إذا مات عنها قبل انقضاء عدتها اعتدت أطول الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق 
- إذا مات زوج الرجعية في عدتها اعتدت أطول الأجلين.
- المبتوتة إذا كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة.
- لايلزم المبتوتة الاعتداد في المنزل، إذا سافر بها زوجها فمات في الطريق لزمها الرجوع إلى منزلها ما لم يجاوز مسافة القصر.
- إذا تزوجت في عدتها ودخل بها الثاني وفرق بينهما أتمت عدة الأول واشتأنفت العدة من الثاني ولم يكن للثاني أن ينكحها إلا بعد العدتين وغيره له أن يتزوجها في عدتها منه 
- امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك تتربص أربع سنين ثم أبيحت للأزواج 
- إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته فهي له إن كان الثاني لم يدخل بها، وإن كان دخل بها فله أخذها ويدفع للثاني ما أصدقها وله تركها ويأخذ منه صداقها 
-إذا حرم وطئ أمته وآلت كأن كانت أمته فعجزت أو زوجها وطلقها الزوج قبل الدخول أو حرمت عليه بردة ثم زال التحريم جاز له وطئها من غير استبراء
- إذا عتقت الأمة الرجعية فاختارت المقام بطل خيارها ولم يكن لها أن تختار الفسخ بعد الرجعة 
- لا تنقضي العدة بالعلقة.وإن علم أنها مبدا خلق ولا بالمضغة في أشهر الروايتين تبتلي.

- إذا ادعت انقضاء عدتها في تسع وعشرين يوما ولحظة \

-لبن الميتة ينشر الحرمة 
- من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول لزمه نصف المسمى لا نصف مهر. 
- إذا تزوج صغير تين فأرضعتهما أجنبية واحدة بعد واحدة انفسخ نكاحهما معا لا نكاح الأولى فقط 
- نفقة الزوجة غير مقدرة بل هي معتبرة بمال الزوجتين.
- يجب على الوارث الإنفاق على من يرثه 
- إذا كان فقيرا وبلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بحضانتها 
- ليس للجارية أن تخرج من حضانة أبيها بمجرد البلوغ بل يلزمها المقام معه حتى تتزوج وتدخل بها الزوج 
- الطلاق الرجعي لا يوجب عود الأم إلى حقها من الحضانة ما لم تنقضي العدة. والله أعلم.
   من كتاب الجنايات 

- إذا ألقاه في موضع فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية.
- الممسك للقتل يحبس حتى يموت. 

- إذا // قتل المرتد ذميا قتل به.
- إذا قتل واحد جماعة فطلب أولياؤهم القصاص قتل بجماعتهم ولا دية عليه سواء قتلهم جملة واحدة أو متعاقبين، ولا يختص القصاص بالأول وكذا لوقطع طرفا من جماعة عمدا.
- الصبي يحمله العاقلة وإن كان مميزا.
- إذا جنى ولي الدم على طرف القاتل لزمه ضمانه اقتص أو عفا.
- سراية العمد مضمونة بالقصاص.
- لا يقطع ذكر الفحل بذكر خصي ولاعنين.
- لا يقتص من جرح إلا بعد الاندمال فلو خالف فاقتص قبل الاندمال سقط حقه من السراية 
- لا قود إلا بالسيف 
- من اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه فمنعه إياه حتى مات جوعا أو عطشا ضمن.

- تغلظ الدية بالإحرام كما تغلظ بالحرم 
- التغليظ زيادة الدية في العدد لا في الصفة فيزداد بكل بسبب من أسباب التغليظ بثلث الدية

- أسباب التغليظ لا تتداخل بل يجمع بينهما فلو قتل في الشهر الحرام والإحرام 
ذا رحم وجب ديتان وثلث دية العمد وشبه العمد أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وعشرون حقا وعشرون جذعة كل واحد من الأصناف المأخوذة في الدية أصل بنفسه يجوز إخراجه مع القدرة على الإبل.
- ويجب على صاحب الدم قبوله 
- البقر والغنم مقدران في الدية بالعدد لا بالقيمة فيجب مائتا بقرة أو ألفا شاة.
- إذا قطع من المفصل كالقطع من نصف الذراع لم يزد على ديته في العين التي لا يبصر بها والسن السوداء أو العضو الأشل ثلث ديته في الضلع الواحد بعير في الترقوة.
- بعيران في كل واحد من الذراع والزند والعضد والساعد والفخذ بعيران 
- في كل ظفر بعيران 
- إذا قلع سن مثفور وآيس من عودها ففيها حكومة. 
- يجري القصاص في بعض السن بأن يبرد من سن الجاني مثله. إذا أمن قلعها.
- إذا جنى على سن فاسودت لزمه ديتها
- في عين الأعور دية كاملة.
- إذا قلع الأعور عين صحيح فلا قصاص وعليه دية كاملة.
يساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية وإنما يكون على النصف فيما زاد على الثلث 
- إذا أفضى زوجته في الوطء فلا دية عليه، إذا كانت ممن يوطأ مثلها.
- لو زنا بامرأة مطاوعة فأفضاها فلا دية عليه.
- يجب بالإفضاء ثلث الدية لإكمالها.
- إذا حصل مع الإفضاء عدم استمساك البول لم يجب أكثر من دية.

- في كل واحد من الشفور الأربعة الدية.
- إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب فيه دية كاملة.
- إذا قطع يد عبد فأعتقه سيده ثم مات من الجناية فالواجب فيه قيمته لسيده.
- دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية امرأة.
- من أفزع إنسانا فأحدث بغائط أو بول فعليه ثلث ديته.
- إذا جنى على نفسه خطأ فلورثته ديته على عاقلته.
- إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر.
- إذا اعتقل كبيرا عاقلا وصاح به فمات أو سقط فتلف شيء من أطرافه ضمنه ما يحمله كل النساء من العاقلة غير مقدر بل يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام.
- القسامة توجب القصاص.
- لا مدخل للنساء في أيمان.

- القسامة لا تجب الكفارة لقتل العمد.
- من لم تبلغه الدعوة ولا دية له 
ومن كتاب الحدود والجهاد

- لا تقام الحدود في دار الحرب.
- يكفر بتعلم السحر واستعماله.
 - لاتقبل توبة الزنديق.
 - لا تقبل توبة من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
- إذا عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته.
- إذا زنا المحصن اجتمع في حقه الجلد والرجم.
- إذا لم تكمل شروط الإحصان في أحد الزوجين مثل كونه صغيرا أو مجنونا أو رقيقا لم يثبت الإحصان لواحد منهما.
- لايثبت الزنا بالإقرار إلا أن يكون أربع مرات.
- حد اللوطي الرجم بكل حال بكرا كان أو ثيبا.

- لا يثبت الزنا بالشهادة إلا إذا اجتمع الأربعة عليها في مجلس واحد.
- إذا اختلف شهود الزنا في صفة اللباس أو البقعة التي وقع فيها الفعل من البيت لم يمنع ذلك ثبوت الزنا.
- إذا شهد أربعة بالزنا فرجع واحد منهم حُدَ الجميع.
- من زنا بجارية امرأته حد مئة ولم يرجم.
- لا يملك السيد إقامة الحد على أمته المزوجة.
- لا يملك السيد القطع في السرقة.
- إذا غدر الإمام رعيته لم يضمن ما تلف به وكذا الزوج إذا ضرب امرأته في النشوز، وكذا المعلم إذا ضرب الصبي ولم يسرف 
- لا يؤخر الحد لأجل المرض بل يقام عليه بقدر طاقته ، وإن كان برؤه مرجوا.

 - لا يحفر للمرأة في الرجم.
- يقطع السارق في ثلاثة دراهم. وإن لم تبلغ قيمتها ربع دينار ما لا يقطع بسرقته من الثمار يضمن قيمته مرتين. 

-يقطع جاحد العارية.
- إذا اسشترك الجماعة في سرقة نصاب قطعوا 
- يقطع بسرقة المصحف 
- إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فسرق بعد ذلك حبس ولم يقطع، 
- لايقطع في السرقة بالإقرار إلا إذا كرره مرتين 
- إذا شهدا عليه بسرقة حيوان واختلفا في لونه مثل أن يقول أحدهما كبشنا أبيض والآخر أسود تثبت السرقة ويقيم الحد
 إذا سرق إناء فيه خمر وماء لم يقطع وإن بلغت قيمة الإناء نصابا 
- حكم الرد من المحاربين حكم المباشر. 
- إذا اجتمعت حدود الله كفى حد واحد وسقط سائرها. 
- إذا مات من عليه حد الله تعالى سقط عنه ولا يعتبر بصلاح العمل 
- إذا أتى على العصير (ثلاثة أيام حرم. وإن لم يشد على العصير) (
) حرم 
- حد الخمر ثمانون 
- يحد الذمي بشرب الخمر.
- إذا زاد الإمام في الحد سوطا واحدا، فمات المحدود ضمنه بكمال الدية 
- يقام حد الخمر بالسوط 
- ما أخذ من مباح دار الحرب فهو غنيمة يجب قسمه بين الغانمين ولا يختص به أخذه 
- يصح أمان الصبي المميز، 
- يصح أمان آحاد المسلمين للكافر. 

- إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا.وأقام شاهدا خلف معه ولم يسترق 
- لا يجوز حرق الكفار بالنار وقبح السوق بهم إلا أن يكونوا يفعلوا ذلك بالمسلمين.
- لا يدخل الدراهم والدنانير في السلب.

- إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض جاز.

- لا يجب قسمة الأرض المغنومة بين الغانمين 
- مكة فتحت عنوة 
- يسهم للبعير بسهم. 
- لو غصب فرسا وقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه.

- إذا غزا العبد على فرس لسيده أسهم للفرس.
- (إذا سبي الطفل مع أحد أبويه فهو مسلم ) (
)
-إذا سبي الزوجان معا فهما على نكاحهما.
- إذا مات أبوا الطفل الذميان أو أحدهما حكم بإسلامه.
- لا يتبع الطفل جده في الإسلام
- إذا زنا ذمي بذمية فولدت ولدا حكم بإسلامه.
- إذا لاعن الذمي زوجته الذمية وانتفى ولدها حكم بإسلامه.
- إذا اشترى أسيرا مسلما من الكفار، رجع عليه بثمنه وإن لم يأذن

- الغال من الغنيمة تحرق رجله 
- مال الفيء لا يخمس 
- مال الفيء لم يكن ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
- للإمام أن يزيد في الفضل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس 
- ما فضل من مال الفيء عن المصالح صرف إلى عموم الناس غنيهم وفق قدر الخراج 
- على كل جريب درهم وقفيز 
- يختلف مقدار الجزية باختلاف أهل الذمة فيجعل على الفتى ثمانية وأربعون درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير اثنا عشر درهما.
- إذا أسلم بعد الحرب سقطت عنه الجزية في أصح الوجهين.

 - إذا صالح الإمام الكفار على رد من جاء إلينا من الرجال مسلما جاز ويرده إليهم، وإن لم يكن له أهل ولا عشيرة 
-ما يؤخذ من نصارى بني تغلب جرى مجرى الزكاة فيؤخذ من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم.
- إذا اتجر إلينا أخذ منه العشر
- إذا اتجر الذمي إلى غير بلده ثم عاد فعليه نصف العشر، وإن لم يشترط عليه 

- إذا ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بنقض انتقض وإن لم يكن مشروطا عليهم 
- وينتقض عهده بالزنا بمسلمة وحرب المسلمين وقتل واحد منهم وإن لم يكن مشروطا 
- من انتقض عهده من أهل الذمة خير الإمام فيه كالأسير ولا يرد إلى مأمنه ويمنعون من بناء ما استهدم من كنائسهم وبيعهم.
- لا تجوز المسابقة بالسفن والمزاريق والرماح لا تجوز بعوض

- لا تجوز المسابقة بالنبول.
- اللعب بالشطرنج حرام.
- سماع الغناء محرم.
ولومن رجل أو زوجة، يجوز عقد الهدنة أكثر من عشر سنين.والله أعلم..

ومن كتاب الأطعمة والصيد والذبائح

- القنفذ حرام.
- ابن عرس حرام.
- يحرم أكل الجلالة، وشرب لبنها حتى تحبس وتعلف الطاهر.

 - ما سقي من الزرع والتمر بالماء النجس نجس حرام.
- تحريم كل ذي ظفر على اليهود باق، وكذا تحريم الشحوم وفائدته أنه لا يباح بذكاة اليهود
- من مر بثمر في شجر ولا حائط عليه ولا ناظر فله أن يأكل منه، ولا يحمل 
- يجب على كل مسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة.
- لا يشترط في تعليم الكلب ونحوه أن يتكرر منه ترك الأكل ثلاثا بل يكفي أن يصطاد مرة ولا يأكل منه.
- يحرم الاصطياد بالكلب الأسود.
- لا يحل أكل الصيد إلا أن يرميه مريدا للصيد. فإذا رمى شيئا يظنه هدفا أو إنسانا فإذا هو صيد لم يبح.
- لا يجوز أكل الصيد إلا أن يسمي عند إرسال السهم أو الجارحة.
- إذا غصب كلبا أو سهما فصاد به فالصيد لمالك الآلة.
- لو استرسل الكلب بنفسه فزجره صاحبه وسمه جاز أكل ما صاده.
- إذا نصب مناخل وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح. 
- إذا ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تؤكل.
- تباح ذبيحة الذميين، وإن كانوا قد دخلوا في الدين بعد النسخ والتبديل.
- إذا دخل العشر وأراد أن يضحي لم يجز أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا 
- والعضباء التي ذهب أكثر قرنها لا تجزئ في الأضحية.
- لا يجوز أن يضحي في المصر قبل صلاة الإمام، ولا يكفي مضي قدرها
- اليوم الثالث من أيام التشريق ليس بوقت الأضحية.
- إذا ذبح أضحيته غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها ولم يضمن نقصها بالذبح.
- إذا أوجب أضحيته ثم أتلفها لم يضمن أكثر من قيمتها يوم الإتلاف.
- إذا عين أضحيته أو هديا جاز له إبداله بخير منه. والله أعلم.
ومن كتاب الأيمان والنذور

- إذا قال هو يهودي أو كافر أو بريء من دين الله تعالى إن فعل كذا فقد فعل محرما وعليه كفارة إن حنث.
- إذا قال: أقسم لأفعلن كذا أو أقسمت فهو يمين، وإن لم ينو. 
- وإذا قال الله لأفعلن كذا فهو يمين إذا نوى.
- إذا قال نعم الله أو ايم الله وجلاله فهو يمين ولا يقبل منه دعوى الصرف عنها بأن يقول أردت قدرة ماضية ونحوه 
-. إذا قال وأمانة الله فهو يمين وإن لم ينو.
- إن حلف بالمصحف تجب الكفارة 
- ( يوجب الكفارة ) (
)بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
- لغو اليمين: أن يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين بخلافه.
- إذا حلف ليتزوج على امرأته لم يبرأ حتى يتزوج بمن تعمها أو نظيرتها ولا يبرأ بمجرد العقد حتى إذا حلف لا يشرب له ماء يقصد قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه المنة.
- إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته بقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه حنث.
- إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلان أو طبخه أو لا يلبس ثوبا نسجه أو خاطه وفعل ذلك فيما يشترك فلان وغيره فيه حنث.
- إذا حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها دون أهله ومتاعه حنث.
- إذا حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث.
- إذا وجد الوصف والتعيين كقوله لا دخلت هذه الدار ولا كلمت هذا الصبي ولا أكلت لحم هذا الجمل فزال الوصف بأن صارت الدار حماما والصبي شيخا والجمل كبشا فاليمين باقية إعمالا للتعيين.
- إذا حلف لا يدخل دار فلان ولا يركب دابته ففعل ذلك فيما هو مستأجرة حنث وكذا إن ركب دابة عبده أو دخل داره.
- إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما حنث.
- إذا حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث بفعل الوكيل. 

- إذا حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث
- إذا حلف لا يبيع ثوبه إلا بعشرة فباعه بأكثر منها لم يحنث.إذا تلف المحلوف عليه بغير اختياره مثل أن يحلف ليشربن ماء هذا الكوز فتدفق أو ليضربن هذا العبد فيموت حنث.
- إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث.
- إذا حلف لا يكلمه حينا ولم ينو وقتا ولم يعينه فهو على ستة أشهر.
-إذا حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذن فأذن لها من حيث لا يعلم فخرجت حنث.
- إذا حلف لا يأكل لحما حنث بأكل السمك.
- إذا حلف ليضربنه مئة سوط فجمعها فضربه لم يبر في يمينه.
- إذا حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث.
- إذا حلف لا يشم البنفسج أو الورد حنث بشم دهنهما.
- إذا حلف لا يستخدم عبد فلان فخدمه وهو ساكت حنث.
- إذا حلف لا يُسَرِي حنث بوطء أمته.
- إذا حلف لا يهب ولا يبيع حنث بمجرد الأيمان.
-إذا حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه حنث.
- يجوز تقديم التكفير بالصيام على الحنث.
- إذا أطعم في الكفارة خمسة وكسا خمسة أجزأه وكذلك إن أطعم خمسة برا وخمسة شعيرا.
- إذا حلف أيمانا على أشياء وحنث فيها أجزأته كفارة واحدة.
- لا يجوز دفع الكفارة إلى صبي لم يطعم الطعام.
- إذا حلف العبد بغير إذن سيده وحنث بغير إذنه لم يكن للسيد منعه من التكفير بالصوم.
- من بعضه حر لا يجزئه التكفير بالصيام إذا قدر على المال. ولو نذر الصدقة بنصف ماله أو بثلثه لم يتعلق النذر إلا بما تجب فيه الزكاة.
- إذا نذر الصدقة بجميع ماله أجزأه ثلثه ينعقد.
ويجب فيه كفار يمين.
- إذا ترك ذبح ولده لزمه ذبح شاة.
- ينعقد ترك المباح ويخير بين فعله وبين الكفارة.
- إذا نذر الحج في عام بعينه فحصر عن الحج فيه قضاه في عام آخر. أو نذر صوم شهر مطلق لزمه شهر متتابع أو نذر أن يطوف على أربع لزمه طوافان والله أعلم.
ومن كتاب الأقضية والشهادات

- ولاية القضاء ليست فرض كفاية.
- لا يتعين على أحد الدخول في القضاء.
- لا يكره القضاء في المسجد.
- يكفي في التزكية أن يقول هو عدل رضا ولا يشترط أن يقول علي ولي.
- إذا لم يذكر القاضي حكمه فتشهد عنده شاهدان قبلت شهادتهما.
- العدل الرضا إذا قضي له بحق على غائب أو مجنون لم يحتج إلى خلافه.
- إذا قال القاضي بعد عزله كنت حكمت على فلان في ولايتي بكذا قبل قوله 
- ما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء كالحيض والولادة والبكارة والثيوبة تقبل فيه شهادة امرأة واحدة
- لا تتم توبة القاذف إلا أن يكذب نفسه.
- تقبل شهادة الصبيان في الجراح إذا جاءوا مجتمعين قبل أن يتفرقوا عن المجال التي تجارحوا عليها.
- تجوز شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم وحضر الوصي الموت - - يثبت العتق بشاهد ويمين.
- إذا حكم في المال بشاهد ويمين ثم رجع غرم المال كله.
- إذا قال المدعي ليس لي بينة ثم أقامها لم تسمع 
- لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه.
- لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يستدعيه شاهد الأصل فيقول أشهد على شهادتي أني أشهد بكذا
- لا تقبل شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين 
- يكفي أن يشهد على كل شاهد أصل شاهدا فرع.
- إذا تداعيا في يد غيرهما فقال هي لأحدهما لا أعرف عينه أقرع بينهما.
- إذا ادعى اثنان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما لم يقبل إقرارها 
- لا يملك المدعي عليه رد اليمين على المدعي 
- لا تستخلف المرأة في دعوى النكاح 
- لا تستخلف في دعوى النسب والرق والولاء.
- لا يغلظ اليمين بزمان ولا مكان.
- إذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى كل واحد منهما( أنه مات على دينه ولم يعرف أصل دينه ولا بينة لواحد منهما ) (
)قسم الميراث بينهما.
- إذا ادعى اثنان رق رجل فأقر لأحدهما لم يقبل إقراره.
- الولد المتنازع فيه إذا ألحقه القائف (
)بأكثر من واحد لحق 

 وهل يختص باثنين أو ثلاثة أو لا يقد بقدر فيه ثلاث روايات.
- إذا تنازع صانعان في قماش وكان أيديهما عليه حكم بما قاله كل صانع لصاحبها.
- إذا تنازع الزوجان في قماش البيت فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو بينهما.
- من كان له على إنسان حق وعجز عن أخذه بالحاكم لم يجز أن يأخذ من ماله بقدر حقه.
والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين آمين 
( تحريرا في غرة الأول من الخامس من الثاني عشر من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين آمين آمين ) (
)
فرغت من كتابته صباح الأربعاء 28 من ربيع الأنوار 1435، 29 من يناير 2014فرج الله كرب إخواننا من أهل السنة في العالم كله وعجل بنصرهم آمين. 
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(�) معجم المؤلفين 1 / 303


(�) اكتفاء القنوع بما هو مطبوع 1 / 126


(�) الأعلام للزركلي 1 / 164


(�) الأعلام للزركلي 1 / 164


(�) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر


كتاب: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر تأليف أبي الفضل السيد محمد خليل أفندي المرادي المفتي بدمشق الشام تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته آمين. 


(�) في (ب) وفقه. 


(�) في (ب) المني. قلت وهو خطأ؛ لأن المني موجب لغسل جميع البدن. 


(�) ساقطة من (ب). 


(�) قال ابن قدامة في الشرح الكبير (2 / 114)


قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الملاح أيقصر أو يفطر في السفينة، قال أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم، قيل له وكيف تكون بيته. قال لا يكون له بيت غيرها معه فيها أهله وهو فيها مقيم وهذا قول عطاء. 


وقال الشافعي: يقصر ويفطر لعموم النصوص ولان كون أهله معه لا يمنع الترخص كالجمال. 


ولنا انه غير ظاعن عن منزله فلم يبح له الترخص كالمقيم في المدن، فأما في عام النصوص فالمراد بها الظاعن عن منزله وليس هذا كذلك. 


(�) في (ب) المكاس


قال الجرجاني في التعريفات: المكاري المفلس


هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء، فإذا جاء أوان السفر ظهر لا دابة له. وقيل: المكاري المفلس، هو الذي يتقبل الكراء ويؤاجر الإبل، وليس له إبل ولا ظهر يحمل عليه، ولا مال يشتري به الدواب. قال في الإنصاف: فَائِدَتَانِ. 


إحْدَاهُمَا: الْمُكَارِي وَالرَّاعِي وَالْفَيْجُ وَالْبَرِيدُ وَنَحْوُهُمْ: كَالْمَلَّاحِ لَا يَتَرَخَّصُونَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. 


وَقِيلَ: عَنْهُ يَتَرَخَّصُونَ، وَإِنْ لَمْ يَتَرَخَّصْ الْمَلَّاحُ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَقَالَ: سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ أَوْ لَا. 


لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ مَشْقُوقٌ عَلَيْهِ. 


بِخِلَافِ الْمَلَّاحِ، وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الشَّارِحُ، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَابْنُ مُنَجَّا. وَإِلَيْهِ مَيْلُ صَاحِبِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، الثَّانِيَةُ: الْفَيْجُ بِالْفَاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ السَّاكِنَةِ، وَالْجِيمِ رَسُولُ السُّلْطَانِ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: رَسُولُ السُّلْطَانِ إذَا كَانَ رَاجِلًا. وَقِيلَ: هُوَ السَّاعِي. قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي. وَقِيلَ: هُوَ الْبَرِيدُ. 


(�) من (ب )


(�) قال في الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 2 / ص 52)


ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال ولا للخناثى. 


لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء وقال أبو ثور: لا إعادة على المصلي خلفها 


وقال بعض أصحابنا: يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم لما روي عن أم ورقة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود 


وهذا عام ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا رواه ابن ماجه ولأنها لا تؤذن رجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون. 


وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم بنساء أهل الدار كذلك رواه الدارقطني وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الحديث عليه وذلك لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنا والأذان إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف في المذهب انهالا تؤمهم في الفرائض فالتخصيص بالتراويح تحكم بغير دليل، ولو ثبت ذلك لام ورقة لكان خاصا بها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة فتختص بالإمامة كما اختص بالأذان والإقامة


(�) من (ب )


(�) في(ب ): المعين


(�) ساقطة من (ب )


(�) من (ب ) والأصل " قول "


(�) في (ج ): يسدل


(�) في (ب ) لأحد


(�) في (ج ): كغزل


(�) من (ب ) 





(�) في (ب ): قرب





(�) ساقط من (ب ) 


(�) من (ب ) 





(�) يقتضيه السياق وكفارته : لا إله إلا الله





(�) ساقطة من (ب ) 


(�) في ( ج ) القافة وهم الذين يتتبعون الآثار ويعرفونها ويعرفون الأنساب 





(�) من (ب و ج) في آخر صفحة النسخة (ب) على الهامش بخط أحد قراء المخطوط أو الناسخ كلاما أشبه بكلام الكهان لم نذكره لعدم فائدته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نسخه عادل الغرياني











